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مقذمهه 


إن تاريخ تطور الفكر العلمي يتمثل في ذلك الصراع المتراصل بين 
الإتسان والخحياة من حوله سيطرة العقل الإنسانى على الظراهر المختلفة التى 
أحاطت بحياته وارتبطت بطريقة معيشته وأسباب بقاثه وأمنه . وفي محاولة 
الإنسان لفهم امجتمع وظواهره ومشكلاته حث العلماء على استخدام 
النهج العلمي لتحقيق هذه الغاية . لا لهذا المنهج من دور في الفهم الصحيح 
للمجتمع بعيدأعن الخرافات والتخمينات غير الدقيقة . وقد كان ابن خلدون 
(مؤسس علم الاجتماع الأول) من أوائل من طالبوا بضرورة دراسة الظواهر 
الاجتماعية دراسة علمية تحليلية تهدف إلى الكشف عن طبيعتها والوصول 
إلى القوانين التي تحكمهاء ولذلك دعا ابن خلدون إلى استخدام المنهج 
الاستقرائي والاعتماد على الملاحظة والقارنة في دراسة اللجتمع وظواهره 
(أنظر العبادي» ۱۹۹۲ ۰ عبد الباقي. ۱۹۸۱ء حسن. ۱۹۸۰). 

وتختلف طرق ومناهج البحوث العلمية باختلاف العلوم ومواضيعها 
فالبحث في الظراهر الاجتماعية يختلف عن البحث في العلوم الطبية أو 
الطبيعية أو غيرها. إلا أن هناك قاسماً مشتركاً يجمع بين هذه البحوث ألا 
وهو اعتمادها جميعا على المنهج العلمي . 

ولقد تطورت العلوم الاجتماعية» ومنها علم الحرية» وأصبحت 
تعتمد على النهج العلمي في دراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية مستخدمة 
في ذلك مناهج البحث التطبيقية اللختلفة . كماآن علم الجرية الحديث 


(Modem Criminology)‏ تيز وتطبيق عدد من الاتجاهات النظرية 
بحثا عن تفسير لكل من ا لحرية والظاهرة الإجرامية » كما غيز بالاستخدام 
المنتظم للمتاهج والطرق البحشة التطبيقية لاختبار هذه النظريات محاولة 
لوصول إلى الطرق المناسبة لوقاية المجتمع من الجرية . 

إن تطور علم الحريمة لم يتميز بخاصية توحد كل من النظريات ومناهج 
الببحث» بل كان هناك اختلاف في در جة الاعتماد على الاتجاهات النظرية 
التي تفسر السلوك المنحرف . كما كان هناك اخحتلاف في درجة الاعتماد 
والاهتمام التي اعطيت لوحدات ومستويات التحليل . بل إن العقو د الحديثة 
شهدت نقاشاً حول دور البحوث المنائية . وعطائها كالية في عملية الضبط 
الاجتماعي (1989 ,ومال) . 

وفي هذه الدراسة سيتم التعرف على ماهية البحوث الحنائية وعرض 
بعض الصعوبات التي توأجههاء والسبل التي تعرن على مواجهتها من خلال 
الإجابة على التساؤلات التالية : 

١‏ ماالقصود بالبحوث الحنائة ؟ 

.ما أهمية البحوث الحنائية ؟ 

۳ ما الصعوبات التي تواجه البحوث النائية ؟ 

٤‏ ما سبل التغلب على هذه الصعويات ؟ 
ماهية البحث الحنائي 

هناك حلم يراود كاقة المختصين والمسثولين للخلصين في جميع دول 


العالمء آلا وهو و جود مجتمع خال من الحرية إلا أن هذاالحلم قد يكون 
بعيد المنالء وصعب التحقيق في واقع الخحياة» والسبب في ذلك يعود إلى 


+ 


الطبيعة الإنسانيةء وإلى سنن الحياة التي سنها الله سبحانه وتعالى للنقله» 
حيث يقول الرسول َة (والذي نفسي بيده لو لا تذنبون لذهب الله تعالى 
بكم» ولجحاء بقوم يذنبون فيستغفر ون الله تعالى فيغفر لهم) (رواه مسلم)» 
النووي» .)۷٠۲ : ۱۹۸٩‏ 

فالجرية (وهي نوع من آنواع الذتوب التي بقترفها ابن آدم) مرجودة 
في كافة المجتمعات وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولن 
يستطيع أي مجتمع القضاء عليها بصورة كلية» وقد تتفاوت ال حرية في 
حدتھا ومعدلاتها وتعریقاتها من مجتمع لآخر » ومن زمان إلى آخر» ومن 
الثقافة العامة إلى الثقافة الفرعية » حيث أنها تتصف بخاصية النسبية » إلا 
أن هذا الأمر يجب أن لا يكون مدعاة للتقاعس عن مكافحة المرييمة » والحد 
من انتشارها والتخفيف من آثارهاء ووقابة الجتمع من شرورها. ولذلك 
تسعى الدول جاهدة لتطبيق سياسات اجتماعية متنوعة لمكافحة الحريمة 
والوقاية منها. 

إلا أن هذه السياسات الاجتماعية لن تكون ناجعة فى الحد من انتشار 
الجرية إلا إذابنيت على أسس علمية سليمةء وتعمت دراسة الجرية والحيط 
الذي تنشأ فيه والعوامل الؤدية إليها دراسة علمية متعمقة » باستخدام طرق 
البحث الجنائى على يد مجموعة من المتخصصين وفقا لمخطط يدرس 
ويوضم قيد التنفيذ وفقا للمعطيات المحلية . 


ولقد تطور علم الحرية بحيث أصبح اليوم يستخدم المنهج العلمي في 
دراسة الجرية بهدف الوصول إلى سياسات وقائية وعلاجية تجنب المجتمع 
مساوىء هذه الظاهرة الاجتماعية والمنهجية تضم الأسس التي يعتمد عليها 
الببحث المحنائى فى سبيل تحقيق هذه الغاية. فدراسة الجرية كظاهرة 
اجا ٠ب‏ ال اة ا ية ار یق عاف 
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المعطيات التي تتكون منها والمواصفات التي تميزها والقوانين الطبيعية التى 
تسودها (العوجي. ۰1۹۸۰ ص : )۹۷.4۹٩‏ 

وتم النهج العلمي في عدة خحطرات تبدأ علاحظة الظواهر وإجراء 
التجارب ثم وضع الفروض التي تحدد الحقائق التي ينبي آن يبحث عنهاء 
وتنتهي بمحاولة التثبت من صدق الفروض أو بطلاتها بإجراء التجارب 
والقيام بملاحظات جديدة توصلا إلى وضع قوانين عامة تربط بين الظواهر ء 
وتوجد العلاقات بينها. ولا ينتهي المطاف بالعلماء علد وضع القرانين 
العلمية . فاكتشاف القوانين يدعو إلى وضع النظريات التي تعمل على تفسير 
ا لحقائق الحزئية والقوانين العامة . وبين لتيل (1989 ,ع1))1) أن الببحث هو 
الطريغة التي تربط بين تفسيرنا للظاهرة الاجتماعية والوقائم والحقاثق في 
العالم من حولنا. 

والبحث العلمي يتميز بوضوح الغاية التي يسعى إلى تحقيقها وهي 
الكشف عن الخواص الرئيسية للظاهرة المدروسة»ء ومعرفة الظروف 
والعوامل التي أدت إلى نشأتهاء توصلا إلى كسب معرفة جديدة وتحقيق 
هدف علمي محدد . إذ البحث الجنائي هو مجموعة القواعد والعمليات 
التي تتبع للوصول إلى حقيقة علمية لظاهرة ا لمرية . ويهدف البحث ال منائي 
إلى الإ حاطة بالظاهرة الإجرامية من حيث ماهيتها ومواصفاتها واستمراريتها 
لتغيراتها وعوامل نشأتها وعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية الأخرى . 
أهمية البحوث الحنائية 


تتضح أهمية البحوث الجنائية من خلال النتائج التي تتو صل إليهاء 
لهذه النتائج فوائد علمية وتطبيقية وإصلاحية . حيث يشير (1989 ,]ا)1 ) 


۲ 


إلى أن نتائج البحوث بالإمكان استخدامها بإحدى الطريقتين: أولا 
بالإمكان أن تصبح النتائج قاعدة لصياغة نظرية » فعلى سبيل المثال» من 
خلال تسجيل إجابات عينة من مدمني الماراونا حول كيفية بداية تعاطيهم 
لها توصل بيكر (1963 ,إ#)ء8e)‏ إلى صياغة الرأي النظري التالى : إن 
تعاطي الماراوانا نشاط غالبا ما يتعلمه الفرد من الآخرين . أما الطريقة الثانية 
في استخدام البحث فهي اختيار نظرية أو فرضية ما إذن عن طريق البحوث 
الجنائية بامكاننا التو صل إلى تعميمات وقضايا عامة وفروض تعين على 
بحث ظاهرة الحرية وتحليلها وتفسيرهاء تما يكن من رسم سياسة إصلاحية 
على أسس واقعية وليست مفترضة . 

كما أن أهمية البحث الجنائي تكمن في قدرته على توجيه العمل 
التشريعي في مجرى الظاهرة الإجرامية بامساعدة على التركيز على النواحي 
الخطرة والملحة منها. فعندما يتصدى الباحث الحدائى إلى مشكلة إجرامية 
معينة فإنه يبادر» بعد تقصيه للحقائق حول مضمونها وموقف المجتمع منهاء 
إلى وضع الترصيات والقترحات التي يعون على التصدي لهذه المشكلة 
الإجرامية وتهد لصياغة برنامج علاجي أو وقائي لها. كما أن البحوث 
الجنائية تفيد فى عقد المقارنات التى تصف وتحلل ظاهرة الحرية بين 
الجتمعات» والعلاقة بين ظاهرة الجرية والظواهر الاجتماعية الأخري 
والقارنة بين خصائص المجرمين وغير المجرمين . 

ويبين جوب (4 : 1984 ,ممد[) أن أهمية البحوث الجنائية تكمن في 
الآتي : 
١‏ على المستوى التقني فإنها تهييء التقدير للطرق التي يتم بواسطتها تنغيذ 

. (Empirical investigation) ةaınطتidا التحققات‎ 


۲-إنها توفر أرضية أو منصة يتم من خلالها توليد الأدلة حول مدى مصداقرة 


التتائج الجنائية والخلاصات التي يتم التوصل إليها. 


وبالإمكان إيجاز مهام البحث الجنائي (كما أشار إليها العوجي. 


۰ بپالآتي : 


أولاً : إجراء دراسات وصفية نوضع الإجرام ولتطور الظاهرة الإجرامية 


انيا : 


الغا 


فى ضوء المعطيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بغية الوقوف 
على مدى الترابط بين هذه المعطيات والظاهرة الإجراميةء فالتصدي 
للجرية لا يكن أن يتم بصورة صحيحة مالم تكن هذه المعطيات 
متوفرة لدى واضعي خحطط التصدي» وإلا لكان عملهم عملا 
عشوائياء ربا ساعد الحظ في نجاحه» ولكن غالبا مايكون الفشل 
حليفه لعدم الإحاطه بكافة جوائب المشكلة . 

إن التصدي للجرية والوقاية منها لا يكن أن يتم فقط من خلال 
عمل علاجي . أو وقائي عام بل يتطلب وضع خطط خاصة بكل 
نوع من أنواع الجرائم التي يتعرض لها الواطنون. فمحاربة جرائم 
القتل تختلف عن محاربة جرائم السرقة والاحتيال وجرائم ا نطف 
والتهريب والاغتصاب والاعتداء على الأشخاص . ولذا كان لابد 
من وضع خطط خاصة لكل جرية بجفردها وبالطريقة التي تؤمن قدرا 
أقصى من النجاح . هذا يستتبع بدوره إجراء أبحاث جنائية خاصة 
بكل جرية بغية تحديد ظواهرها وميزاتها ووضع الأشخاص الذين 
يقومون بها والعوامل الشخصية والاجتماعية التي تدفعهم أو تهي۔ 
لهم السبيل لارتكابها. كما يقتضي تحديد موضوع وهوية ضحايا 
هذه الجرية بغية الوقوف على حقيقة الأشخاص الستهدفين منها. 
تتميز أحياناً بعض الجتمعات بيل لدى أفرادها نحو ارتكاب أنواع 
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رابعاً : 


معينة من المرائم والوقاية من هذه الجرائم تفترض حتما دراسة 
أوضاع هذه المجتمعات والرابطة القائمة بين أغاط الحياة والسلوك 
فيها وبين الانحراف السلوكي الذي ييزها. 

تقوم بعض الدول بتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وصلاعية معينة 
دون الالتفات إلى نواحيها السلبية على السلوك الإنساني وإمكانية 
توليدها للانحراف والإجرام لدى من تتناولهم هذه البرامج لذلك 
يأتي البحث ال جحنائي لتقييم هذه البرامج قبل تنفيذها وبيان أثرها على 
الوقاتية . 

بها بعض الدول لحل مشكلة السكن . فالبحث الجنائي السابق على 
إنشاء هذه المجتمعات السكنية يرمي إلى اتخاذ الحيطة اللازمة من 
المشاكل الممكن حدوثها عند التواجد السكاني . 


حامس : يتناول البحث الحنائي أيضا تقييم عمل المؤسسات العاملة في 


حقل التصدى للجرية والوقاية منهاء فقيمة أية مؤسسة وفاعليتها 
رهن بقيمة القائمين عليها وسلامة الأسس التي تقوم عليها والمناهج 
التي تتبعها في تنفيذ مهامه . 


سادساً : تتخذ أحيانا تدابير تشريعية أو تنظيمية تتناول وجهامن أوجه 


السلوك الإنسانى أو السلرك المنحرف دون أن يكون لها أساس 
واقعي صحيح فتأتي التتائج المتوخاة عكسية . وتال ذلك اة 
الإدمان على المخدرات بتشديد العقوبات فتقوم تجارة موازية لتسهيل 
هذه الأعمال لقاء ثمن باهظ يوازي المخاطر التي يتعرض لها 
أصحابها ما يجعل معام متها بالوسائل التي تحول عادة دون وقوعها 


أو تفاقمها . بينما لو أجرى بحث علمي حول ظروف کل من هذه 
الانحرافات والأشخاص الذين هم وراءها أو هم ضحية لها لأمكن 
أتخاذ تدأبير ميدأنية وتشريعية أكثر فاعلية . 
ما تقدم يتضح لنا أهمية ال لبحث الحنائي في مجال الوقاية من ا لحريمة 
والحد من انتشارهاء إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تعترض سبل تطبيق 
الببحوث الحنائية » أو تحول دون دقة تطبيقهاء وهذاماسيتم عرضة في الفقرة 
التالية : 
الصعوبات الت تواجه اليحوث ألحتأئية 
هناك عدة صعوبات قد يواجهها الباحث عند إجرائه البحوث 
الاجتماعية بشكل عام والبحوث التعلقة با لحريمة بشكل خاص وهذه 
الصعوبات قد تؤدي إلى وقوع الباحث في بعض الأخطاء أو عدم دقة 
المعلو مات التحصلة بسبب مأ تفغرضه هذه الصعوبات من قيود على 
الباحث» وبالإمكان تقسيم هذه الصعوبات إلى الآتي : 
١‏ الصعوبات المنهجية . 
٣‏ الصعوبات الإحصائة . 
۳ الصعوبات السباسة والاأمنية. 
٤‏ الصعوبات الأخلاقية . 
أولا : الصعوبات المنهجية 


إن الإ لام بطبيعة السلوك البشري ودوافعه » يعد من الأولويات المنهجية 
التي يبدأ بها البااحث في مجال دراسة ا لحرية » والعوامل المؤدية إليها وعلى 
الرغم من الجحهود العلمية المختلفة التي بذلت في كافة ميادين العلوم الإنسانية 


٦ 


فقد ظل موضوع السلوك الإنساني يفتقر إلى بعض الحقائق الأساسية» التي 
ترسم للباحث إطاراً نظرياً عليماًء يبدأ منه في تفسير مختلف العلاقات 
السببية أو الوظيفية الناشئة من تفاعل الفرد مع ظروف البيئة التي يعيش فبها . 
وهذا الأمر يجعل ظاهرة السلوك المنحرف تعيش حالة خحاصة من التعقيد 
وعدم الوضوح» وذلك بسبب أفتقارها إلى قاعدة علمية منهجية لتفسير 
السلوك اللإنساني العام ولقد حاول العلماء فهم ودراسة السلوك المنحرف 
إلا أن هناك العديد من الصعوبات والشاكل النهجية التى تواجه الباحثين 
في مجال البحوث الجنائية» ما يؤدي إلى عدم دقتها وعدم الاستفادة 
القصوى منها فى مكافحة الحرية والوقاية متها. ومن هذه الصعوبات 
والإاشكاليات. 

١‏ إشكالية تعدد مناهج وطرق البحث العلمي 


لا توجد قي علم الجرية » مثله مثل بقية العلوم الاجتماعية» طرق 
منهجية يتفق عليها من قبل جميع الباحثين» فبعض الباحثين يتبع الطرق 
المعمول بها فى المجال العلمى الذي يتبعه » والبعض الا خر يستمد طرقه من 
العلوم الأخرى التي يتعين بها لدراسة شخصية للجرم. فالمناهج إذن تتعدد 
وتتنوع» والإشكالية أن بعض الباحثين لا يفرق بين البحوث التي يراد بها 
صياغة نظرية حول أمر ماء وبين البحوث التي يراد بها اختبار نظرية ما 
(1989 ,ع11٤)‏ عا بؤدي إلى أن تكون المنهجية المتبعة في تطبيق أي من 

كما أن بعض مناهج وأساليب البحث قد تعد أفضل وأصلح لدراسة 
بعض المواضيع المتعلقة با لجرية دون غيرها. فعلى سبي المثال قإن النظرة 
الفا-حصة المحمقة لذراسة كيفية مارسة أو ارتكاب الجرية لا هكن تحقيقها 
من خلال البحوث التي تعتمد على جمع البيانات بواسطة الاستبانة البريدية 


1¥ 


Ma esti 7‏ )نرا لمحدوديتها . هذا بالاضافة إلى أن بعحض 
النظريات قد تتطلب طرق بحث معينة لاختبارها نظرالنوعية البيانات 
المطلوبة ولمستوى أو حدة التحليل المستخدمةء أو درجة الأهمية المعطاة 
للبحث عن العوامل المؤدية للجرية . وبالتالي فإن الباحث إن لم يكن ملما 
بالنظريات المفسرة للجرية ومناهج البحث الناسبة لها قد يخطىء أو يستخدم 
المنهج أو الطريقة الغير مناسبة » ما يؤثر على دقة ونوعية البيانات المجموعة» 
ومدى ملاء متها للإجابة على أهداف وتساؤلات وفرضيات الدراسة. 

كما لا يفوتنا هنا الإشارة إلى تكلفة أو دقة بحض الناهج المستخدمة في 
بشير السراح )۱۹۸١(‏ إلى أن البحث التجريبي في علم الإجرام ونتائجه 
لا يكن مقارنتها مع البحث التجريبي في العلوم الطبيعية ونتائجه . وذلك 
نظر لطواعية الظاهرة الطبيعية لهء ما التجريب في مجال علم الإأجرام 
فتعرقله طبيعة الظاهرة الإجرامية وتعقدهاء مثلها مثل أي ظاهرة اجتماعية 
أخرى» هذا بالإضاغة إلى الوقت الذي تستغرقه التجربة والتكاليف الباهظة 
التي تتطلبها . وهلا العقبات هي التي جعلت البحث التجريبي في نطاق 
سببية الحرية نادراً. 
٣‏ إشكالية تعيين وحدة التحليل 

هناك مشكلة تصادف الباحثين أحيانا وهى تعيين وحدة التحليل 
خصوصا في البحوث الإحصائية » فبالرغم من أن الباحثين متفقون على 
أن موضوع الإحصاء الجنائي هو ال جحرية والمجرم إلا أنهم لا يتفقون على 
تحديد المراد بكل منها. فهل بقصد بالجحرية كل جرية جرى إبلاغها إلى جهاز 
الأمن؟ أم هي التي ثيتت لدى القضاء ؟ وهل المجرم هو كل من أتهم 
بإرتكاب جرية أو من ثبت عليه ا لحكم القضائي النهائي ؟ (الطخيس› 
44° 


إن عالم الإ جرام لا يدرس عمليا إلا مجرمين با معني القضائي. أما 
اللجرمون الذين يرتكبون جرائم دون إنكشاف أمرهم أو دون إدانتهم أمام 
المبحاكم فمن غير الممكن اخضاعهم للدراسة هذا بالاضافة إلى أنه من 
المتعذر على الباحث أن يقوم بدراسة المجرم في الساعات الأولى من ارتكابه 
جرييته » حيث أنه لا يبدأ بدراسته إلا بعد قضاء المجرم لفترة من الزمن في 
السجن » وبعداتصاله بالأجهزة الأمنية والقضائية والعقابية » وبذلك يكون 
قد أكتسب خبرات وأفكار تقلل من صحة ودقة المعلومات التي يقدمها إلى 
الباحث كما أن باحث لا يستطيع اختيار المجرمين محل دراسته» ولا أوقات 
الملاحظةء لأن ذكل سرهون بقيود ضيقة» وشروط متشددةء تفرضها قوانين 
وأئظمة المؤسسات العقابية . فالقانون الفرنسي مثا ينع دراسة حالة شخص 
قبل مرحلة إحالته إلى التحقيق » ولا يتيح الفرصة إلا لدراسة المجرمين الذين 
تزيد مدة عقويتهم على ثلاث سنوات . وهؤلاء يرسلون إلى المركز القومي 
للتوجیه : فی فرین (۴۲۵۸۴85)» حيث يخضعون هناك لفحص طویل ٠‏ 
ا ی وفى هذه الشروط يكن التأكيد بأن الغالبية العظمى من 
الزن بجزة من كل ملاك إجراية فالزاي» 1 
۳ عدم دقة المقاييس 

هناك إشكالية في استخدام بعض المقايبس لقياس ظاهرة الحرية» أو 
قياس بعض الظواهر الاجتماعية الأحرى ومحاولة ربطها بال مرية . فهناك 
عدة انتقادات وشكوك تو جه لبعض القاييس المستخدمة كمقياس مستوى 
الذكاء أو قياس مستوى ال أوغيرها من المقاييس خصوصا إذا تمت 
محاولة ربط هذه المقاييس بالظاهرة الإجرامية . 


٤‏ الموضوعية 
إن البحوث الحنائية لا تكون علمية إلا إذا اتسمت بالوضوعية وتخلت 
عن الأحكام المسبقة واستندت على النتائج العلمية التي تم التوصل إليها. 
لقد اعتمد بعض الباحثين والتهمين بالظاهرة الإجرامية في دراسة 
السلوك المنحرف على طرق غير علمية وذلك باعتمادهم على التخمين 
وعلى بعض اللا حظات الشخصية غير الموضوعية» وهذاأ بدوره لا يفسر 
ظاهرة السلوك ولا بوضح العلاقة بين آسبابهاء وخير مثال على ذلك النظرة 
الشائعة لدى بعض من المسئولين ومن المهتمين بقضية العمالة الوفادة في 
منطقة الخليح العربي الذاهبة إلى أن العمالة الوافدة أكثر ارتكابا للجرية من 
المواطلين. فهذه نظرة غير موضوعية ولم تخضع لنتائج البحث العلمي 
السليم . بل حتى الدراسات التي استخدمت للتدليل على هذه الفرضية لم 
تكن دقيقة ولم تستخدم الأسلوب العلمي الصحيح وهذا ما أثبته الشايجي 
9 (وسيتم مناقشة هذه القضية بالتفصيل عند الحديث عن 
الصعوبات الإحصائية) 
كما أنه في بعض الأحيان يحيد بعض الباحثين عن الموضوعية لإرضاء 
الجهة الممولة للبحث» أو تمشيا مع وجهة نظرهاء وهذه بدوره يؤثر على 
مصداقية النتائج التي تتو صل إليها مثل هذه الدراسات . كما أن في بعض 
مناهج البحث قد يحيد الباحث عن الموضوعية . يحث يشير السراج 
(۱۹۸1) إلى أنه من السهولة حرو ج الباحث في دراسة الحالة عن الموضوعية 
وتأثر دراساته بمواقفه وأحكامه السابقة » فهو يكن أن يو جه الأبحث توجيها 
ينسجم من وجهة نظره» أو يبرز بعض امعطيات أكثر من البعض الآحر 
فيخل بشروط الموضوعية وهي أساس كل بحث . لذلك قمن الواجب على 
الباحث أن يكون موضوعياً وحيادياً في دراسته للظاهرة الإجرامية في 


الجتمع أجل الوصول إلى الحقائق العلمية البتخاة من البحث الجنائي . 
۵ صعوية تعمیم النتائج 


إن غالبية البحوث المنائية تبحث في العوامل والأسباب المؤدية إلى 
الجرية » محاولة التعرف عليها من أجل الخد من انتشار الجرية» والبحث 
عن السبب هو رائد العلوم» وقد نجحت العلوم الطبيعية في تحقيق هذا 
الهدف نجاحا كبيرا. ما العلوم الإنسانية فبالرغم من آنها قطعت أشواطا 
بعيدة في نطاق البحث عن السبب» إلا أنها لم تبلغ ما بلخته العلوم الطبيعية 
من شأن ولم تصل إلى قوانين لها تفس الثبات والحتمية . ويرجع ذلك إلى 
أن الظوأهر الاجتماعية (ومنها ظاهرة الجرية) ظواهر معقدةء تتعدد 
عواملهاء ومتغيراتهاء وتختلف باختلاف الكان والزمان والأشخاص . 

والظاهرة الإجرامية بصفة خحاصة» ترتبط متغيرات متعددة ومتلوعة 
برجع بعضها لعوامل البيئة » أو لعوامل طبيعيةء أو لعوامل اجتماعيةء 
ويرجع بعضها الآخر لعوامل فردية » تعلق بالتكوين العضوي أو العقلي 
أو النفسي للمجرم» وهذاما جعل تعميم نتائج البحوث العنائبة مرا عسيرا . 

كما آن دراسة بعض الجرائم . كجرية الرشوة مثلا لا تعطي نتائج يكن 
تعميمها على جميع حالات الرشوة» لأن عدد المرتشين الموجودين في 
السجن أو الذين تدينهم الحملة لا يثل إلا جزءا صغيرامن عددالمرتشين 
ا حقيقي . 

هذا بالإضافة إلى أن المعلومات التي يصل إليها الباحث عند دراسة 
لإحدى الظواهر الإجرامية لا تقابلها في الغالب معلومات كافية عن الظواهر 
الإأنسانية المشابهة فالباحث قد يتو صل إلى عدد العاطلين عن العمل من بين 
المجرمين في منطقة معينة أو عدد الفقراء أو عدد المتشردين أو عدد الكحوليين 


۲ 


أو عدد الأشخاص الذين يعانون من تفكك أسري أو تدني المستوى 
التعليمي. ولكنه لا يعرف بالقابل عدد هؤلاء جميعا بين مجموع السكان 
الكلي في اللجتمع . وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى عدم دقة النتائج وصعوبة 
ثانياً : الصعوبات الإحصائية 

الإحصاء (sنائناج)5)‏ هو الدراسة الكمية (ع1۷اة) ٢ة‏ ں) للظوأهر 
الطبيعية أو الاجتماعية (السراج» )۱۹۸١‏ والإحصاء في علم الإجرام هو 
عملية جمع المعلومات والبيانات والوقائع المتعلقة بالجرية وترجمتها إلى 
أرقام» وتحديد حجم الظاهرة الإجرامية والعلاقات القائمة بينها وبين 
المتغيرات والظراهر الاجتماعية الأخرى . 

وتعد إحصاءات الجرية ركيزة أساسية في محاولة فهم ظاهرة ا لجرية » 
والتعرف على مختلف جوانبهاء وقد اشتهرت الطريقة الإ حصائية كوسيلة 
من وسال البحث في علم الحريية منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر 
حين ظهرت إحصاءات لمرية في فرنسا عن الأعوام )۱۸١ ١.۱۸۲‏ والتي 
قام بدراستها وتعليلها كثير من العلماء منهم كتليه وجيري ودورکای وغیرهم 
ومنذ ذلك التاريخ اشتهرت الطريقة الإحصائية وصارت من آهم وسائل 
البحث في عم الإجرام . 

وأول ما تهتم به الإحصاءات الجنائية ء هو عدد ال جرائم الواقعة في مكان 
وزمان معينين » وعددها حسب نرعهاودرجة حطورتها. وتهتم ثانيا 
با مجرمين» فتبين عددهم » وجنسهم» وسنهم» وحالتهم المعاشية والصحية 
والثقافية والعائلية» وتهحم أخيراً بالظواهر المرتبطة با لجرية» كالظواهر 
الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ء فتحدد بالأرقام حجمها 


۲۲ 


ونوعها وصلاتها بالطاهرة الإ جرامية . فمن خلال تلك المعلومات يتمكن 
الباحث من إجراء المقارنة وبالتالي الاستنتاج من جراء ارجاع الحريية إلى 
الأسباب التي دعت إلى ارتكابها . وكذلك ربطها بالعوامل الفردية الخاصة 
باللجرم» كا لجنس » والسن» والدين. والتعليمء والمهنةء والخحالة الزواجيةء 
والأسرية » أو ربطها بالعوامل الطبيعية مثل الطقس» وفصول السنةء أو 
ربطها بالعرامل الا جتماعية كالمحضارة والثقافة ومستوى المعيشة . 

وهناك عدة فوائد علمية وتطبيقية وإصلاحية لإ حصاءات الجرية » فهى 
تفيد في عقد المقارنات التي تصف وتحلل وتفسر ظاهرة ا رة في مجتمعات 
مختلفة . كما أنها تعين في عقد المقارنات الإحصائية بين خصائص المجرمين 
وغير المجرمين من حيث السمات الحسمية والنفسية والظروف البيئية 
والاجتماعية. 

وييكن عن طريق إحصاءات الجرية أيبضا بحث العلاقة بين ظاهرة 
الحريية وغيرها من الظواهر أو الظروف مثل العلاقة بين معدلات الجريية 
والأحوال الاقتصادية أو كثافة السكان في منطقة ما. وتفيد في التعرف على 
الناطق التي تنتشر فيها أنواع معينة من الجرائم والأوقات التي ينتشر فيها 
نوع معين منها . ومن الناحية العلمية ييكتنا عن طرين الإ حصاءات الجنائية 
وتحليلها وتفسيرها التوصل إلى تعميمات وقضايا عامة وفروض تعن على 
بحث ظاهرة الحرية وتحليلها وتفسيرهاء وبالإأمكان من خلال النتائج 
المستقاة من إحصاءات الحرية رسم سياسة اصلاحية على أسس واقعية 
وليست مفترضة © 


)١(‏ فزيد من المتافشة حول أهمية الاحصاءات أنظر : الدوري (۱۹۸4)ء السراج 
(1۹۸1). عبيد (1۹۷۲)ء الساعاتي (۹۸۳). الطخيس (١۱۹۹)ء‏ العوجي 
(Wikins,1970) ig «Jupp. 1988) «(4A °)‏ . 


۳ 


وهتاك صعوبات مختلفة تتعلق بإحصاءات الجرية من أهمها 
أ صعوبة عقد البحوث الإ حصائية المقارنة بين الدول وذلك يرجم إلى 


١‏ .عدم اتفاق الدول على تعريف محدد لبعض أنواع الجرائم فلكل دولة 
طريقتها وأسلوبها ا لخاص في تعريف الحرية . ما يعيق إجراء البحوث 
المقارنة . فما يعد جرية في بلد قد لا يعد جرية في بلد آخر كما أنه 
حتى إذا اتقق على تجريم فعل ما ندخحل في إشكالية تحديد وتعريف هذا 
الفعل وما هو المقصود به . فعلي سبيل المثال آشار روبرت هاريس 
(1955 ,ئناه 8) فى دراسته القارنة عن تعليق العقو بة (۸٩4)10طهإ٥)‏ 
إل آذ لانشن الذين خرن الأسلوت الارن زاجهرق الحديد 
من المشاكل» ومسألة اختلاف التعاريف واحدة منها» حيث أنه لا يوجد 
تعريف موحد عن (١10اةطه۴۲)‏ بين الدول . وكذلك ا لمال بالنسبة 
لكثير من التعريفات المنائية . 

۲ . اختلاف الدول في تقسيم الحرية إلى جناية وجنحة ومخالفة» فما قد 
يعد جناية في بلد ما قد يعد جنحة في بلد آخر وهذا راجع لتقاليد ونظم 


۳ اختلاف أساليب وطرق تسجيل وجمع إحصاءات الحرية من دولة إلى 


٤‏ اخحتلاف دقة العملية الإحصائية من دولة إلى أخرى وذلك تبعاً لتوفر 
الوعي بأهميتها وتوفر الامكانات الادية والبشرية اللازمة للعملية 
الإحصائية . ففي الدول التخلفة قد لا تكون هتاك أية إحصاءات» وإن 
وجدت فستكون ذات نوعية رديئة لا يكن الاستفادة منها بالشكل 
المطلوب . بيئما من المتوقع أن تكون سجلات الجرية في المجتمعات 
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المتقدمة أكثر وأدق من مثيلاتها في المجتمعات التي لا زالت في طريق 
النموء كما أن مصادرها متتوعة ومختلفة . 


ب عدم دقة إحصاءات اللريمة 


تعتبر الطريقة الإحصائية من أكثر طرق البحث شيوعا في علم اللإجرام 
حتى لا يكاد يخلو آي بحث عن الحريية من دراسات إحصائية . 
إلا أن هناك كثيرا من الانتقادات التى توجه لإإحصاءات الحرية» وقد 
أشار كثير من العلماء إلى ذلك (أنظر الساعاتى (۱۹۸۳) الشايجى 
(۱۹۸)ء الطخيس (۱۹۹۰)ء السراج (١۱۹۸)ء‏ العوجي (۱۹۸۰)ء 
الدوري (Glick, 1985), (Bottomley and ر|¡iÎ Îضيأو .)1۹۸٤(‏ 
Pease, 1986), (Reiner, 1985), (Nettler, 1978), (Little, 1989),‏ 
(Hood and Sparks, 1970}, Taylor , Jupp (1989) (1994), Banton‏ 
(1983) (هذا على سبيل المثال لا الحصر). 
ومن أهم الانتقادات الموجهة إلى إحصاءات الجحرية . 
١اعتمادها‏ بشكل رئيسى على الإحصاءات الرسمية أعاعا؟؟O)‏ 
(5ناوناةاS‏ وهذه الإحصاءات لا نمثل الحجم الفعلي للجرية في 
المجتمع ء حيث أنها لا تتضمن إلا حجم الإجرام القضائي (آي تلك 
الجراتم التي صدر قيها حكم قضائي بالإدانة) أو الإجرام الظاهر التي 
وصل إلى علم الشرطة . أما حجم الإجرام الحقيقي (والذي يتكون من 
مجموع كافة ا لجرائم التي تقع بصورة فعلية في مكان وزمان معينين) لا 
تحتويه لأنه لم يتم اكتشافه ومن الصعوبة معرفته . فألوف الجرائم تقع 
ولا یتم اکتشافهاء إمالغموض الجرية» أو لقدرة الفغاعل على إخقائهاء 
ولأن الضحية لم يكتشفهاء أو اكتشفها ولكنه لم يبلغ عنها تجنباً 


fo 


للاحتكاك بالشرطة ولإجراءات المحاكم الطويلة » أو خشية من الجاني» 
أو مداراة لفضحية ء كما أن هناك جرائم تكتشف ويبلغ عنها ولکنها لا 
تدون فى السجلات أما مكانة ا لجانى» و بسبب الرشوة والقساد أو 
لأسباب سياسية عامة ”“ وأيا كانت الأسباب فكلها تؤكد على أن 
إحصاءات الجريمة المدونة لا تشكل إلا النزر اليسير من العدد الفعلي 
للجرائم المرتكبة ولذلك يمل العلماء الحجم المدون من الجرائم بقمة 
الجبل المليدي )rhe tip of the iceberg)‏ كناية عن أن الحجم الكبير 
للجرائم المرتكبة يظل مغموراً تحت السطح غير معروف وغير منظور» 
مثله مثل الحبل الحليدي الذي يكون مغموراً تحت الاء تظل مجهولة 
وغير منظورة بالأر قام ا لمظلمة للجر ية .(Darck Figures of Crime)‏ 
ولذلك يكن القرل بأنه ليس هناك في أي بلد من بلدان العالم إحصاءات 
دقيقة وكاملة تماما عن ا جرية . نما يوثر على دقة البحوث امعتمدة على 
الأسلوب الإحصائى . 

۲ كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر في دة الإحصاءات وشموليتها. 
فبالإضافة إلى عدم دقة الأرقام المعروفة ء فإن العديد من المعلومات 
الهامة التي تعين على فهم وتفسير الظاهرة الإجرامية قد لا تكرن دقيقة 
أو غير متوفرة. فالمعلومات عن سن المجرم» أو حالته النفسية أو 
الصحية » أو الاقتصادية أو الأسرية أو التعليمية أو الدينية أو العرقية أو 
معلومات عن مكان وزمان وقوع الجرية . وحالة المجرم عند ارتكابه 
للجرية» وجنسيته وغيرها من المعلومات الهامة التي قد لا تكون متوفرة 
أو دقبقة أو معبرة عن الواقع . فالكثير من هذه المعلومات لا تظهر في 


(1) لزید من الت ۳ أنظر الساعات (Ne: ١۹۸۳(‏ 


۹ 


إحصاءات الحرية في كثير من الدول» وإن ظهر بعضها لا تكون بالدالة 

الطارة. 

إن هذه الإإشكالية تعيق الاستمادة المثلى من إحصاءات الجحرية فى دراسة 
وتحليل الظاهرة الإ جراميةء» غا قد يون له انعكاسات سابية فى دقة البحوث 
المعتمدة على الإ حصاءات . 


جدول رقم ( ۰ )١‏ وجدول رقم (۲) يوضحان هذه المشكلة؛ حیث أن 
المعلومات البينة في كلا الجدولين ليست كافية للاجابة على الكثير من 
التساؤلات مثل : 


ما العلاقة بين الجحنسية ونوع الجرية المرتكبة ؟ 
ما العلاقة بين الديانة ونوع الجرية المرتكبة ؟ 
ما العلاقة بين المستوى التعليمي والحرية المرتكية ؟ 
.ما العلاقة بين الحالة الاقتصادية ونوع الجرية المرتكبة؟ 
ما العلاقة بن الحالة الاجتماعية ونوع الجرية المرتكبة؟ 
ما العلاقة بن المراحل العمرية ونوع الجرية المرتكبة ؟ 
ما العلاقة بين الحالة الصحية والنفسية ونوع الجرية المرتكبة ؟ 
ما الأوقات والأماكن التي يكثر ارتكاب ال حرية فيها ؟ 
وغيرها من التساؤلات التي تعجز هذه البيانات عن الإجابة عليها . 
ج - الاستخدام الخاطئ للإحصاءات 
قد ير تكب بعض الباحثين يعض الأخطاء عند استخدامهم لإحصاءات 
الجريية وتتمثل هذه الأحطاء بالآتي : 


¥ 


١‏ - الاعتماد على الأرقام المطلقة في النحليل بدلا من استخدام معدلات الحرية 
وعلى الرغم من أن هذا الخطا شائع إلا أنه قد يحدث» حيث أن يعض 
الباحثين عندما يريد أن يحث غو وتطور الظاهرة الإجرامية والتعرف على 
مدی ازدیادها أ ونقصانها قد يعتمد في ٤‏ تعليله على عددالمحرائم المرتكبة 
خلال فترة من الزمن . كما أن البعض الآخر عندما يريد أن يبحث في العلاقة 
بين الديانة أو الحنسية والظاهرة الإجرامية قد يستخدم اعداد الجر مين الذين 
(Crime rates)‏ والاعتماد فقط على الأرقام المطلقة . 
۲ المقأرنة بين فئتين غير متكأفئتين 
من الأحطاء الشائعة في استخدام إحصاءات الحرية القارنة بين مجموعتين 
غير متكافئتون في صفاتهما الديغرافية وخير مثال على ذلك المقارنة بين 
تناولت جرائم العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية على سبيل الال 
وقعت في هذا الخطا (الراجحي ء 1  ),)‏ (القثامي» ١۱۹۸)ء‏ (العقادء 
۳ ) (المعمر» 1۹۸۳)ء (الطخیس. ۰)۹۹ (الرمیحی. 1۹۸۲)ء 
(العسيري»› e {(۹AY‏ (الدريس (¥4AY ٠‏ < وغیرهم. فكل هذه الدراسات 
استخدمت الأسلوب المعتاد في المقارنة بين جرائم المواطنين وجرائم 
الوافدين. ألا وهو مقارنة معدل ارتكاب الحرية لكلتا الفئتين باستخدام 
المعادلة التالية : عدد الحرائم × ٠٠٠١‏ 
عدد الان 


f=‏ مه 
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الحدول رقم )¥( 
عدد ا لحوأدث الجنائية المبلغة والمتهمين بارنكابها خلال عام ٤١١‏ ١ه‏ موزعة حسب النطقة 


(#*) الأصدر : الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الداخلية السعودية لعام ١١٤١ه.‏ 


۲۹ 


الخدول رقم )۴( 
عدد الحوادث ا لجنائية المبلغة والمتهمين بأرتكابها خلال عام ١٠٤١١‏ هموزعة حسب النطقة 


اعتداء أدى إلى الوفاأة 
حوادٹ < طف 
انتحار ومحاولة انتحار 


حسوادث 1 خلاقية 
حوادٹ‌السرقات 


شرب وصنع وبيع المسكر 
جربل عم مد 
اعتداء ومضاربة 


نص واحيال 
أنتحال شخصية الغير 
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(#) المصدر : الكتاب الإ حصائي السنوي لوزارة الداخلية السعودية لعام ١١١٤١ه.‏ 
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إن الأمر لأول وهلة يبدو وکأنه سلیم ولا غبار عليه . إلا أن تکمن 
في ن المقارنة عت بين فتين غير متكافتتين من النواحي الديوغرافية خصو صا 
بالنسية لمتغيري ا لجنس والعمر- فالمواطنون يتكون من فئات عمرية مختلفة 
(الأطفال» الشباب» والشيوخ) كما أن غالبيتهم من فثة صغار السن ممن 
هم من دون سن الخامسة عشرة حيث أن )/.٥١(‏ من سكان الممكاة يقع في 
هذه الفئة العمرية حسب ما شارت إليه نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 
في عام ۱٤١١‏ ھ. 

بينما جد آن الغالبية العظمى من الوافدين ممن هم في سن العمل من 
سن )٤0-1۸(‏ سنة . كما أن حرالى لصف سكان المملكة من النساء بينما أن 
غالبية العمالة الوافدة من الرجال . أي أن العمالة الرافدة هى عمالة ذكورية 
شبابية. وكما هو معروف إن الفثة السكانية الأكثر ميلا لارتكاب الجرائم 
فى كافة اللجتمعات هى فئة الشباب من سن )٤٥-1۸(‏ سنة» وبالتالى فإن 
غالبية العمالة الوافدة تقع في هذه الفثة . فلو أردنا أن تكون مقارنتنا مقارنة 
صحيحة يجب أن نخرج من كلتا المجموعتين السكانيتين (المواطنين 
والوافدين) القئة السكانية الأكثر عرضة للانحراف أو سايسسى 
{Population at risk)‏ بحیث تکون المجموعتان متکافئتین في الصفات 
الديغرافية من ناحية ا لجنس والعمر (أي أن تقوم بعملية ضبط لتغيري ا لجنس 
والعمر)ء ثم نقوم بعقد المقارنة بين الفثتين للنظر أيهما تكون أكثر ارتكاباً 
للجرية» هل هي فثة المواطنين أم الوافدين ؟ 

ولتوضيح هذه النقطة نأخذ المثال التالي عن معدلات الجحرية عند كل من 
المواطنين والوافدين فى المملكة العربية السعودية وذلك باستخدام إحصاءات 
عام ۱۴۱۲ھ 1۹۹۲ م» حيث بلغ عدد التهمين بارتكاب الحوادث ا جنائية 
(۳۲, ۲ ) متھمامنھم (۱۳۰ (۱١,‏ سعودیاًو(٦‏ ۹۸۰) غیر سعردیین ؛ کما 


۳۹ 


بلغ عدد السكان السعوديين في نفس العام )١١١١٠٤ ,۸۳١(‏ نسمة منهم 
9 آي 1 , 0۰ ) من فثة و(1۲۲ ۰٩۳,‏ ,)أي )/٤۹, ٩(‏ 
من فئة الإناث. ا عد رن 6 ۷5 س 
۵ ,)آي( ,)من فئة الذكور و( )١,۳۹۹,۱۳‏ أي 
٩/۲۹,‏ من فئة الإناث . كما أن حوالي )/.٠٠٠‏ من السعوديين قل من 
() سنة بينما لا تشكل هذه النسبة أكثر من (0./) من الرافدين . 

والخطأ الشائع الذي يرتكبه بعض الباحثين هو أنه عندما يريد أن يقارن 
بين جرائم المواطلين وجرائم الوافدين يستخرج معدل الإجرام لدى كل فة 


: وذلك کالتالی‎ 
aaj 1,0 NTI, XI - معدل إجرام الستوذدن‎ 
YE ,AYo 
۹ X4 ,۸4۰7 
ad, IY SN = معدل إجرام الوافدين‎ 
t,1, 0۹ 


وبالتالي فإن معدل إجرام الوافدين يفوق إجرام المواطنين إلاأن 
هناك خطأ قد ارتكب ألا وهو المقارنة بين فتتين غير متكافكتين من حيث 
العمر وا لجنس فالوافدون يتميزون بالذكورية (£ , )۷١‏ والشبايية )/٩۵(‏ 
حيث أن غالبيتهم ذكور من هم في سن العمل أي بين )٤0-١۸(‏ سنة . بينها 
عدد المواطنين يشتمل على النساء (1 , 6۹/) وال ر جال )/٠١ , ٤(‏ والأطفال 
ن هم دون سن الخامسة عشرة )/0١(‏ والشيوخ والعجزة والمعاقين» 
ولهذا فإن الفئتين غير متكافتتين ولحل هذه الإ شكالية لابد من استخراج ما 
يعرف بالفئة السكانية الأكثر عرضة للانحر pag (Population at risk) Ji‏ 
الذكور بين )٤٥.1۸(‏ ستة . وبحساب ذلك تكون الفة السكائية السعودية 
الأكثر عرضة للانحراف تساوي ( )١, ٠١١ , 1٠‏ نسمة . والفئة السكاة 


۳۲ 


الوافدة الأكثر عرضة للانحراف تساوي حوالی )۳,٠۹۲۰۰۹۱(‏ نسمة 
وبحساب معدلات الإجرام لكل من الفتين تكون النتيجة كالتالى : 


KIT, 
a11, Oe, o = = معدل إجرام السعوديين‎ 
IT, ,ATo 
XA ,A*1 
ةمسلا٠٠‎ ٠٠٠/۳١۷ = ١٠١١,٠٠١ = معدل إجرام الوافدين‎ 
1,01 


ونلاحظ هنا أن النتيجة قد تخيرت وأصبح السعوديون أكشر ارتكاباً 
إن المقارنة إذا لم تأخذ بهذا الأسلوب فلن تكون دقيقة . ولن تقود إلى 
نتائج صحيحة» ولذلك على الباحث الانتباه لهذا الأمرء إلا أن من 
الصعريبات والعوائق التى قد يواجهها الباحث عندما يريد أن يحققق ذلاك 
هو عدم توفر المعلومات الدقيقة عن المتغيرات المطلوب ضبطها (العمر 
والجنس) وعن المجموع الكلي للسكان لكلتا الفئتين . 
ثالثاً : الصعوبات الأمنية - السيأسية 


هناك مجموعة من الصعوبات الأمنية ‏ السياسة التي يواجهها الباحث 
في مر حلة التطبيق الميداني للبحوث النائية والتي في غالب تنتج عن عدم 
تفهم المسثولين لأهمية البحوث المنائية . والدور الذي تلعبه في الحد من 
الحرية والوقاية منها. ومن هذه الصعوبات ما يلي : 

تعتبر مشكلة الحصول على تصريح للوصول إلى مصدر المعلومات 
من المشاكل التي واجهت الباحثين الاجتماعيين منذ زمن طويل 


۳ 


فا لحکومات» سواء کانت في هيئة سياسية أو بيروقراطية أو شرطة » تعتبر 
من آم البوابين (5إ#معe)عاة6)‏ في معظم البلدانء إلا أن درجة سيطرتها 
وتقييدها لليحوث تختلف من بلد إلى آخر لاعتبارات آخلاقية 21 ط٤8)‏ 
consider ti015(‏ زادت بعض الدول من على البحوث التي تطبق 
على الإنسان» دون أي تييز بين البحوث الطبية والبحوث الاجتماعية 
كمصدر للخطر كما أن بعض السئولين ليس لديهم أي تدريب أو دراية 
بالبحوث وطرق تطببقهاء هذا بالإضافة إلى أن بعضهم لا يرى أي أهمية 
أو قيمة للبحوث ونتائجها . عا يعيق تلفيذ البحوث الجنائية . هذا بالاضافة 
إلى نظرة الشك وعدم الثقة بالباحثرن الأكاديين من قبل بعض المسئولين في 
بعض القطاعات خصو صا إذا كانت البحوث ليست متبناه من الدولة . كما 
أن الهيئات الأمنية والمؤسسات العقابية قد ترفض التعاون مع الباحثين نظراً 
لوجود خلل متصل في هذه الهيئة أو الموسسة ولا يريدون أن يبحثه أو يطلع 
عليه من هم من حارج المؤسسة . 
ویعزی بتنر (1992 )8[))١۴۲,‏ عزوف الشرطة عن الأبحاث العلمية 
إلى الأسباب التالية ؛ 
١‏ إلى نزعة الشك المتأصلة فيهم جعلتهم يرفضون أي تدخل خار جي في 
شئونهم الداخلية . 
اعنقاد رجال الشرطة بأنهم يعملون في مهنة لا ترقى إلى مستوى المهن 
الأخرى عا لا يؤهلهم أو يعدهم لتحديد نظامها أو مسارها وأن كل ما 
عليهم هو إطاعة ما يصدر إليهم من آوامر والابتعاد عن المشاكل مع 
رؤسائهم» ما أبعد رجال الشرطة عن دراسة المؤسسة التى بنتمون إليها 
وعطل مشاريع أبحاڻهم لعقد من الزمان . 


۳4 


إن بعض المؤسسات والهيكات الأمنية والحنائية تعتبر مقفلةء خصوصا 
في وجه أولئك الذين يقو مون ببحوث ليست متبناه رسمياء فمن الطبيعي 
أن يكون لهذا الأمر أثر على ا لجوانب العملية في طريقة تطبيق البحوث» 
وربا الأثر يكون واضحا وأكثر تأثيرا في ما الذي يسمح ببحثه» وما الذي 
يسمح بنشره . وأكثر الأماكن إغلاقا هي إدارات الشرطة المحاكم والسجونء 
نظراً للقيو د التي يضعها العاملون في مثل هذه المؤسسات على البحوث 
الاجتماعية . إن الحصول على ثقة ودعم ذوي الصلاحيةء أو مايسمون 
بالبوأبين (e6P8۲8)عا64)‏ . على كافة المستويات بعتبر أمراً مهما لتسهيل 
وتيسير البحث . إن اجتياز عقبة البواب يعد أمرا سهلاً لإجراء وإكمال 
البحت . ويلخص كوهن وتاليور (1972 ,0۲ر14 2d‏ ”عام ) المشکلات 
التي قد يواجهها الباحث في السجون بالآتي : المجرمون الذين يودعون في 
السجون يصبحون في الواقع من ضمن ملكية وزارة الداخلية : حيث أنه 
عندما يدخل السجين من البوابة يقوم السجان التخص بتوقيع ورقة تثبت 
أنه استلم جسد السجين. فالباحث هنا يجد نفسه في شبكة معقدة من 
القيو د الاجتماعية والسياسية . كل مشكلة من المشاكل البحشة (التصريح › 
التبني » م1طsن0۲ورهمS»‏ التمويل» الحصول على المعلومات» ما المسموحج 
بنشره) ثل صعوبات خاصة عندما تكون الهيئة المسئولة عن الموضوع جهة 
رسمية كوزارة الداخلية (ص. .)۸٥‏ 

إن مشاكل الحصول على التصريح للدخول إلى الهيئة أو المؤسسة آو 
الإدارة لحمع وجممع البيانات يرتبط ارتباطا وثيقا بسؤال آساسي حول ما 
الذي يكن بحثه » حصو صا إذا كان البوابون ليسوا بيروقراطيون من مستوى 
متدن يحاولون أن يصعبواالأمر فقط ولكن جهات حكومية عليا تعتبر نفسها 
مسئولة عن كيفية تسيير المؤسسات محل الدراسة 


e 


إن هذه الأمور تضطر بعض الباحثين لاستخدام بعض الوسائل والطرق 
غير العلمية من أجل التغلب على هذه الأوضاع . فقد يستغل الباحث علاقته 
بأحد المسئولين من أجل أن يحصل على تصريح أو الضغط على العاملين 
فى المؤسسة توفير المعلومات المطلوبة » وكلماعلت مكانة المسئول كلماساعد 
ذلك في تسهيل الْهمة . ولكن هل كل الباحثين يتوفر لهم مثل هذه العلاقة 
أو المعرفة بآحد المسئولين ؟ 

إن جميع البحوث الاجتماعية تتطلب الحصول على تصريح من أجل 
الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة . إن استصدار الإذن يتضمن 
القدرة على الحصول على البيانات التعلقة بأهداف البحث . إن الأشخاص 
ذوي العلاقة ينح التصاريح لإجراء البحوث عادة ما يطلق عليهم اأصطلاح 
«البرابين؛ (8إ#معع)عاة6)ء هولاء البوابون لهم صلاحيات رسمية 
بالسماح أو عدم السماح لبعض الباحثين من إجراء بحوتهم . بل إنهم أحيانا 
قد يستخدمون طرقاً غير رسمية أو غير مباشرة لإعاقة الوصول إلى مصدر 
وسلطات كل منهم . والباحث مضطر إلى المرور بهم . فبعضهم قد يكون 
متعاوناً ومتفهماً لأهمية البحث العلمي فيسهل مهمة الباحث» بينما قد 
يصطدم الباحث ببواب آخر في السلسلة قد يعيق عمله . 

إن صعوبة الحصول على تصريح رسمي لإجراء البحوث الجنائية تظل 
بشكل جلي في بحوث السجون» ويشير (1989 ,مصد[) إلى أن الأبحاث 
إلى عدة عوامل منها شكوك وزارة الداخلية البريطانية ء#ص80) 
(۵٥٤؟0‏ في الأبحاث الاجتماعية خصوصا بعد شر کتابات عن جتاح 8 
في سجن درم من قبل كوهين وتايلور 1۹۷۲۲ م) . هذه الشكوك أدت إلى 


۳٦ 


تصعيب عملية الحصول على تصاريح من قبل كثير من الباحثين ‏ 

إنه لمن ا لخطاً الاعتقاد بأن تنفيذ البحث سيسير بشكل سلس متى مام 
ا لحصول على تصريح بإجراء البحث» كما بينا سابقاً» قد يكون هناك سلسلة 
من البوابين وموافقة أحدهم قد لا تعلي موافقة الآخر أو التزامه بتسهيل 
عملية البحث وتفهمه لأهميتها . إذن الحصول على إذن أو تصريح بتنفيذ 
البحث تعد عملية مستمرة حيث أن هناك مفاوضات تنم على كافة المستويات 
في السلم الهرمي لابوابين من أجل إقناعهم بتسهيل المهمة . وبالتالي لابد 
أن تعتبر عملية المفاوضات والحصول على التصريح جزءاً من عملية جمع 
البيانات . كما أن اجتياز جميع البوابين والوصول إلى مصدر المعلومات لا 
يعطي آي ضمانات لإمكانية بدء تنفيذ البحث . حيث أن أفراد عينة الدراسة 
(5ا#زاS)‏ قد لا يتعاونون مع الباحث أو يحاولون تو جيه البحث إلى 
الوجهة التي يريدونها أو يريدون أن يحققوا من ورائها بعض المكاسب» 
لأن لهم أيضا مصالح وأهدافاً في البحث الذي يطبق عليهم (خصوصا في 
حالة السجون وإدارات الشرطة). فهم كالبوابين لهم أساليبهم في أعاقة 
الببحث» أو التأكد من تنفيذه بالطريقة التي يريدونها هم أو الوصول إلى 
كثيراً فى دقة البحث حيث أنك تستطيع إيقافه مباشرة » لكن المشكلة تكمن 
في ما إذا تعمد أفراد العيلة أو بعضهم تضليل الباحث» أو عدم إعطائه 
معلومات صحيحة » أو حجب بعض العلو مات عنه حيث آنه من الصعب 
كشف ذلك ما يكون له أثر سلبي على دقه نتائج البحث . 


() لزيد من التفاصيل حول هذه القضية انظر _ .138-148 : 1989 Jupp,‏ 


۳Y 


باخحتصار إذن يجب أن تعد أفراد العينة في البحوث ال حنائية من ضمن 
البوابين الذين ينعون التصريح للوصول إلى المعلومة . لأنهم بإمكانهم إعاقة 
تنفيذ البحث أو التأثير على توجهاته . 
۲ عدم إدراك أهمية البحوث 

من الصعوبات التي تواجهها البحوث الحنائية عدم إدراك بعضر 
المسئولين في بعض اللإدرات والهيئات لأهمية البحوث الحنائية . وبالتالي 
فهم لا يكترثون بها . لأنهم يرون أنه ليس لها تأثير في مجرى الأحداث 
وسیر الاادارات . والسبب في ذلك قد يعود إلى عقدة الخوف من کل شيء 
جديد . فالإنسان عادة ما يتحفظ على کل شيء جديد أو مستحدث . فبما 
نهم تعودا على طريقة معينة في العمل ٠‏ بناء على خبرة سنين» فهم إذاما 
واجهوا أسالبب وتصورات جديدة من شأنها التأثير عليهم أو على طريقة 
الصعوبات وتكثر المشاكل والاعتراضات› وتبرز النوأحى السلبية› عا هدد 
البادرة الجديدة بالشلل› مع أن نظرة واعية لنتائج الأبحاث العلمية من 
شانها تبديل هذه المواقف المترددة . وزيادة الاهتمام بالإصلاحات إنطلاقا 
من نتائج تلك الأيحاث . 


۴- التمويال 

من المشاكل التي تواجهها البحوث الاجتماعية والحنائية مشكلة 
التمويل . فهي ليست كالبحوث العلمية في مجال التصنيع والإنتاج حيث 
تعطى البحوث أولوية وتلقى اهتماما كبيراء إذ يترتب على نتائجها تطوير 
الصناعة وتحسين طرق ووسائل الإنتاج والتسويق . إلا أن هذاالأمر لا يتوفر 
للبحوث الاجتماعية بشكل عام والبحوث الجحنائية بشكل خاص . والسبب 
في ذلك قد يرجع إلى : 


۳A 


أ إن نتائجها لا تكون آنية ء مادية » محسوسة» بل تتطلب وقتاً طريااً وإذا 
تبلورت اتخذت كمنطلق لتجربة جديدة ليست مضمونة النجاح . هذا 
الأمر قد يبجعل بعض السئولين» حصوصا أولئك الذين تجرى هذه 
الأبحاث في قطاعاتهم . متحفظين في إقرار ميزانية هذه البحوث» وغير 
متحمسين لإعطائها أفضلية على سائر بنود الميزانية . 

ب إن بعض الإداريين والمسئولين في بحض الهيئات والمؤسسات يشعرون 
بعدم الارتياح تجاه كل دخيل يحاول الإطلاع على سير العمل في 
قطاعاتهم ء نما لا يجعلهم يبدون أي مرونة أو تعارض مع الباحث» 
ويحالون عرقلة تمويل البحث أو عدم صرف المخصصات الالية الخاصة 
به . 

ج . التحفظ العام في الدول النامية تجاه الصرف على البحوث الاجتماعية 
إذا ما قورن ذلك يا يصرف على البحوث في الدول المتقدمة . والسبب 
في ذلك قد يعود إلى قلة المرارد الالية ء وترتيب الأوليات في الميزانيات . 
من ضمن الصعوبات التي تراجه البحوث الحنائية تدخحل الحهة الممولة 

للبحث في تحديد وجهة الببحث وطريقة تنفيذه. كثير من الباحثين يرى أنه 

من غير المناسب أن تصر الحهات الممولة على استراتيجية معينة في تنفيذ 
البحث» مما يعتبر مخالفة صريحة للمبادئ والقواعد المهنية والعلمية لطرق 
ومتاهج البحوث الاجتماعية . كأن تطلب الجهة الممولة حذف بعض الأسئلة 
من الاستمارة» أو عدم بحث بعض النقاط أو الإدارات مما يؤثر على دقة 


المعلومات . 


۳۹ 


رابعاً : خلاقيات البحوث 


إن البحوث الميدانية قي العلوم الاجتماعية تثير تساؤلات ونقاشات 
سياسية وأخلاقبة وقد تم الحديث في الفقرة السابقة عن الصعوبات السياسة . 
إن الحديث عن الصعوبات السياسية وتأثيرها على البحوث الجحنائية يقود 
بشكل مباشر إلى مناقشة العايير الأحلاقية المتعلقة بالبحوث الجنائية . فهناك 
العديد من التساؤلات التعلقة بهذه القضية . فعلى سبيل المشال : إلى أي 
مدى يحت للممولين التدخل والتأثير على تصميم البحث وتفسير نتائجه؟ 
هل يجب تجنب البحث في بعض المواضيع » خحصوصا إذا كانت تؤدي إلى 
حلاف ؟ ما هي المعايبر التي يجب أن تحكم حصول الباحث على المعلومات 
والوصول إلى مصادرها ؟ ما مى المسئوليات اللقاة على عات الباحث عاه 
زملائه الباحثين ؟ هل هناك أية التزامات أخلاقية على الباحث في تصميم 
وتنفيذ البحوث اليدائية ؟ ما هى التزامات الباحث الأخلاقية تجاه أفراد أفراد 
الدراسة ؟ ماهي المعايير الواجب تطبيقها في تدليل وتفسير ونشر نتائج 
الببحث» خحصوصا إذا كانت مثيرة للحساسية أو الجدل ؟ 

إن جميع البحوث اليدانية على اختلاف طرقها ومناهجهاء سواء كانت 
مسحاًاجتماعياًء أو دراسة حالة أو ملاحظة أو تحليلا ثانوياً لبيانات سابقة ء 
معرضة للأسئلة الأحلاقية التعلقة بجملة من القضايا ذات العلاقة 
بأخحلاقيات البحث العلمي كالموافقة المسبقة لعينة البحث للإجراء الدراسة 
عليها . أو الأضرار المترتبة على نتائح البحث» أو التوصيات البنية على 
دلائل واهية. 

يشير کل من وارويك (1993 ,kذس7ه¥)‏ وتایلور (1994 ,اه ر۲۵) إلی 
أن هتاك مجموعة من القضايا المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمى . 
وبالامكان تقسيمها إلى النقاط الأربع التالية : ٠‏ 


١‏ -الالتزام الأخلاقي تجاه زملاء ألهنة 


تشير هذه النقطة إلى العلاقة المهنية بين الباحث وغيره من الباحثين فى 
الحقل الذي يعمل فيه . إن الباحث الأكاديي متوقع منه الالتزام مستوى 
عال من العايبر العلمية . إلا أن الأخفاق بالالتزام مثل هذه المعايير يعتبر 
أمراً مضادا لقيم وروح المؤسسة العلمية . كما أنه يؤثر سابا ويضر بالعلاقة 
بين مؤسسات المجتمع وبين المجتمع العالمي . حيث أن هذا الأمر يهر ثمَة 
اللجتمع بالباحثين » ويصعب مهمتهم الستقبلية . لذلك يجب على الباحث 
أن يسعى لعدم الإضرار بزملائه . 

كما أن هناك مشكلة أخلاقية أخرى تنتح عن البحوث المقارنة التي تعقد 
بين الدول . هذه المشكلة تتمثل في العلاقة بين الباحثين الخار جين (الأجانب) 
والباحثرن المحليين المتعاونين معهم . حيث أن في معظم الحالات يكون تمويل 
البحث خارجيا ويستأثر الباحث الخارجى بنصيب الأسد من التمويل ولا 
يعطي الباحثين المحايين إلا القليل ٠‏ كما أنه لا يتعامل معهم على أنهم بنفس 
مستواه کباحثین علمیین» ولکنه يتعامل معهم کأجزاء (وارویك ۱۹۹۳). 

ولحل هذه الإشكالية يوصي كثير من العلماء بأن يكون هناك تعاون 
حقيقي بن العلماء في صياغة ا البحوث المقارنة بين اللدان -8؟ئهإ€) 
tura] Research)‏ . بحیث يتم إعلام الباحث المحلي بجمیع التفاصيل 
المتعلقة بعقد الببحث . أهداف البحث» المدة الزمنية للبحث الأغراض التي 
سيستخدم فيها البحث» قيود النشر وغيرها من الأمور المتعلقة بالبحث» 
التي لابد آن يكون كلا الطرفين على إطلاع عليها. 
۲ الالتزامات الأخلاقية تجاه الجتمع 


هناك مجمو عة من الالتزامات الأخلاقية التي لابد أن يلتزم بها الباحث 


٤ 


تجاه كل من مجتمع الدراسة والمجتمع الكلي بشكل عام . الإشكالية التي 
تحدث أن بعض الباحثين في سبيل ا لحصول على المعلو مات المطلوبة لبحثه 
مستعد أن يفعل أي شيء حتى إن كان في ذلك مخائفة للقيم والتقاليد» 
واخحتراق لقوق الآخرين» أو الإضرار بالمصلحة العامة ما يؤثر بشكل 
سلبى على البحوث المستقبلية . ومن أهم الالتزامات الأخلاقية تجاه 
المبحوثين : الصدق معهم وإعلامهم بحقيقة البحث» وعدم إيقاع أي ضرر 
هذه الالترامات الأحلاقية مطلوبة في جميع البحوث الاجتماعية » إلا أنها 
فى البحوث الحنائية تعد أمراً لازما وضرورياء نظراً لحساسية وطبيعة 
إن القلق من البحوث الاجتماعية ليس ناتجا فقط من ا نوف من انتهاك 
خحصوصيات الأفراد وا لمؤسسات» ولكن طريقة التعامل مع المجرمين 
مشكوك فيها . ولذلك وضعت بعض البادئ الأخلاقية الأساسية كنبراس 
بستنير به الباحثون عند تطبيق بحثهم على البشر ومن هذه المبادئ : 
الاستقلالية (yص‏ ھم )Aut0‏ . 
يجب أن يحترم الباحثون قيم المبحوثين وحريتهم في إبداء آرائهم لذلك 


على الباحث أن يحصل أولا على موافقة البحوث ٠»‏ قبل أن يطبق عليه 
البحث. 


.(Non-maleficence) اضر‎ pz 
على الباحثين تجدب الإيذاء أو اللإضرار بالمبحوثين سواء جسديا آم نفسيا‎ 
. كما أنهم يجب أن يحمو! ا مجتمع ويحدوامن الأضرار الناتجة عن البحث‎ 

تحقیی المنافع (Beneficence)‏ . 


3i 


كما أن على الباحثين تقليل الأضرار الناتجة عن البحث فإن عليهم زيادة 
المنافعم التحصلة من البحث قدر امستطاع» سواء کانت هذه المتافع خاصة 
بالمبحوثين أو المجتمع . 


. Justice or Equily) العدالة أو الإنصاف‎ 


۔ على الہاحث آن يعامل ج ES RN‏ 

والانصاف . فیجب أن لا يفرق بينهم أو ييز بينهم بناء على على العرق أو 

اللون أو المكانة أو الوظيفة . ا 
إن هذه المبادئ العامة توفر قاعدة تحتية للخطر ط الأخلاقية العامة لحماية 

المشاركين في البحوث الاجتماعية . 

۳-الالتزام با معايير الفنية في تنفيذ البحوث 


من ضمن أخلاقيات البحث العلمي أن يلتزم الباحث بأعلى المعايير 
الفنية في تصميم وتنفيذ البحوث ال جنائية . لأن نتائج مثل هذه البحوث يعول 
عليها كثيرا في صياغة سياسيات مكافحة الجرية في المجتمع . وبالتالي لابد 
من بذل الجهد وتوخي الدقةء والحرص على استخدام الأسلوب العلمي 
السليم» والبعد عن التقاعس وأسلوب السلق الذي قد يتبعه بعض الباحثين . 
٤‏ -الالتزام بالمعايير الأخلاقية في ليل وتفسير وعرض ونشر الببانات 

النقطة الأخيرة في الاهتمامات الأخلاقية تتعلق بالطريقة التي يتم فبها 
بتحليل واستنباط وعرض البيانات الاجتماعية . فبالنسبة لتحايل البيانات 
فإن الالتزام الأساسي بالنسبة للباحثين أن يكونوا مخلصين وأمناء لبياناتهم 
ومعلوماتهم» مهما كانت الضغوط . 

فعلى الباحث ألا يصدر أحكاماً أو تعميمات ليست مدعرمة ببيانات 


۳ 


ونتائج بحثه» کما أن على الباحث عرض منهج ونتائج دراسته بشکل کامل 
دقيق . ما يفيد الباحثين الآخرين عند تنفيذ بحوث ماثلة . كما يجب عليه 
عدم التلاعب بالنتائج من أجل أن توافق فروضه فالأمانة تقتضي عرض 
النتائج كما هي دون أي تحريف أو تعديل . على الباحث ألا يتحيز لفروضهء 
بل يكون على استعداد تام لأن يستبعد جميع الفروض التي لا تؤيدها نائج 
دراسته . فالعلم لا يستفيد فقط من الفروض الصحيحة» وإغا يستفيد أيضا 
من الفروض التي يثبت بطلانها . فعن طريق المحاولة وا خط يستطيع الباحث 
أن يصل إلى الفروض الصحيحة . إننا نفترض في الباحث المثالية والأمانة 
العلمية . 

فيما تقدم تم عرض بعض القضايا العامة المتعلقة بأخلاقيات البحوث 
التي لايد للباحث من الالتزام بها . حفاظاً على خصوصية البحوثين وحرصا 
على دقة البحث وقوته ومتانته . إلا أن هناك من يرى أن هذه المبادئ 
الأخلاقية قد تكون ضارة فى بحض الأحيان. حيث أنها قد تجبر بعض 
اتان ع ااا و بی ال الا د و 
القانونية » ما يجعله يتجنب هذا ايدان كلية . بهذه الطريقة لا تصبح المبادئ 
الأحلاقية مفيدة فقط لأولئك الإداريين والمسئولين الذين لا يحبذون تطبيق 
البحوث الاجتماعية في إدارتهم أو مؤسساتهم . فتكون هذه الطريقة هي 
الحل الأمثل لعرقلة الباحثين (1979 ,م1 )ا )W‏ . 


سبل التغلب على الصعوبات 


إن عرض الصعوبات وتفنيدها يشكل جزءآ من علاج المشكلة. 
فالتعرف على الصعوبات عن كثب يعين الباحث على جنب هذه 
الإشكاليات والصعوبات التي تواجه البحوث الجحنائية . هذا بالاضافة إلى 


٤ 


وجود بعض السبلل الأخحرى التي تعين على التغلب على هذه الصعوبات 
وتتمثل هذه السبلل في الاتي : 
١‏ كسب الثقة والتمويل 


هناك مسئولية تقع على مراكز الأبحاث تتمثل في تخصيص جزء من 
جهودها ومواردها لتنوير الرأي العام والإدرات بأهمية البحوث العلمية 
وضرورة اعتمادها كأساس لكل عمل إصلاحي تطويري . كما أننا نحث 
الباسعقين على اعبار مواضيع بخحخة غلمية من شأنها أن تعطي تتائج سريعة) 
لا سيما متى كان بالإمكان العمل مع مجموعة غوذجية متجاوبة مع فريق 
الباحثين . فتنقيذ مشروع رذجي بنجاح حتما سيؤدي إلى أن تتعدى آثاره 
إلى ميادين أوسع . لأنها ستكون ناطقا حياً بأهمية البحث والنتائج الإيجابية 
التي تترتب عليه كما أن تعميم ونشر نتائج البحث بصورة ذكية وبسيطة 
بتعابيرها. من شأنه أن يلفت انتباه المسئولين إلى جدية العمل ما يساعد 


في كسب تقتهم ودعمهم . 
ب ضرورة الاهتمام بالإحصاءآت آلرسمية للجرية حتى تصبح شاملة 
ودقيقة قدر الإمكان 


بحيث تغطى أكبر قدر مكن من البيانات والمعلومات والنسب 
والمعدلات التي بحتاح إليها الباحثون عند رصد ودراسة ظاهرة الحرية. 
وعلى الدول أن تكثف جهودها من أجل تحقيق هذه الغايات النشودة كما 
أنه يجب على الباحث أن يكون ملما بالانتقادات التي تو جه لإ حصاءات 
ا لحريية لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الإحصاءات . 


{o 


ج _ الأمانة وإلدقة ألعلمية 
من الممكن غرس الأمانة العلمية في نفس الباحث عن طريق تعوده 
على الدقة فى الملاحظةء وتدريبه على طرق البحث السليمة . كما أنه من 
الأمكن ضمان الموضوعية العلمية باستخدام وسائل دقيقة للقياس . إن إدخال 
منهجية وتقنيات البحث العلمي ضمن الناهج الجامعية › ومناهج المعاهد 
العلمية المتخصصة من شأنه أن يرفع من قدرات الطلاب البحثية ء ويجعلهم 
يتحسسون معنى وأبعاد البحث العلمي وأثره في الحياة العلمية حتى إذاما 
اعتلوا مراكزهم في الإدارة لم تكن فكرة اللجوء إلى البحث العلمي غريبة 
عليهم . كما أنه يجب أن يكون الباحث ملماً بالنظريات المغسرة للجرية 
ومتاهج البحث المناسبة لها . 
د - إرشادات عأمة 
.١‏ يجب أن يتجنب الباحث أي فعل يؤدي إلى انتهاك المعايير الأخلاقية › 
أو إلى إنتهاك القيم والماهيم الثقافية لعينة الدراسة. 
۲ عند تصميم وتنفية المشاريع البحثية يجب الأخذ بعين الاعتبار حساسية 
بعض المواقف السياسية والثقافية . يجب تجنب الأسثلة والوسائل التى 
قد تكون هجومية » أو مثيرة للحساسية» أو تلك التي يساء فهمها . 
۳-يجب إبلاغ البحرثين» وإحاطتهم علماً بالأهداف العامة للبحوث وجهة 
تمويلهاء وغيرها من المعلومات الضرورية التي يجب أن يعرفوها قبل 
> يجب الحصول على موافقة المبحوثين المسبقة قبل تطبيق البحث عليهم» 
حت لا يكون في ذلك انتهاك افصو صیاتهم . 
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ه .إن التجربة البحثية يجب ألا تلحق أي ضرر أو أذى بالمبحوثين» سواء 
من النواحى الحسدية أو النفسية أو الاجتماعية أو السياسية. وهذا 
پشمل : إلارباك طلب العلاج» الإإضرار بالسمعةء القلى ‏ الانتقام . 

١‏ على الجهات الممولة أن تلزم جانب الجيادء ولا تتدخل في سير نحطة 
البحث . ما يكرن له الأثر الإيجابى فى سير البحث ومصداقيته ودقته . 

الخاقمة 

حيث تم التعرف على ماهية البحوث الجنائية » وأهيمتها العلمية في مجال 


مكافحة الحرية والوقاية منها : 
لقدتم الإشارة إلى مجموعة من النقاط التي تبين أهمية البحوث 
الحنائية. 


ثم تم استعراض الصعوبات التي تواجه البحوث الجنائية » وقد تم حصر 
هذه الصعوبات في أربع صعوبات رئيسية تتمثل في : الصعوبات المنهجية» 
الصعوبات الإحصاثية ء الصعوبات الأمنية والسياسية وأخيراً الصعربات 
الأخلاقية. 

وفى هذا الببحث نحن لا ندعي أننا غطينا كافة الصعوبات التي تواجه 
البحوث المناقية. كما أن مام استعراضه لا ثل إلا جزءأ يسيراً من قضية 
كبيرة وهامة يعاني منها كثير من الباحثرن . فالموضوع لا يرال يحتاج إلى 
طرق ونقاش مستقيض من أجل الوقرف على معوقات البحث العلمي في 
مجال الحرية بهدف تذليلها . 
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